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الاخوة الاعزاء
ـــة فــــرغ العـــراق لـتـــوه مـن كـتـــاب
ـــــدائــم الجـــــديـــــد ـــــدســتـــــور ال ال
والاسـتفـتـــاء علـيه، وهـي خـطــوة
هـامـة نحـو ارســاء نظـام سيـاسي
جــــــديــــــد ديمـقــــــراطــي مــنـفــتـح

ومتوازن.
ــــــدســتــــــور كــثــــــرة مــن يحــــــوي ال
المبـاديء الـسلـيمــة، لكـنه يحـوي
ايـضــاً مــواد مـتنــاقـضــة يمـكن ان
تهــدد تــوازن الـنـظــام الــسـيــاسـي
وتـقلــص الحـــريـــات الــسـيـــاسـيـــة
واســتـقلالــيــــة المجــتــمع المــــدنــي،
وحقـوق الانـسـان، وحقـوق المـرأة،

وحقوق الاقليات.
وسـيكــون لهــذه المــواد المـتنــاقـضــة
أثر كبـير يمس الـنظام الـسياسي
وبـــالـتـــالـي يمــس سـيـــر حـيـــاتـنـــا،
وحقـوقنـا، وحـريـاتنــا، ونشـاطنـا،

حاضراً ومستقبلاً.
لــكـــن الجــــــــانـــب الايـجــــــــابـــي ان
الـدستـور مـا يـزال مفتـوحـاً علـى
ــــســــــدّ الـــثـغــــــرات الـــتـــطــــــويــــــر ل

والنواقص. 
1- ان المــــادة 140 الجــــديــــدة مــن
ــــى ــــدســتــــور المعــــدل تــنـــص عل ال
انـشــاء لجنــة بــرلمــانيــة لـصيــاغــة
الـتعــديلات الـنهــائـيــة علــى مـتن
ــــــى ــــــدســتــــــور، وعــــــرضـهــــــا عـل ال

العراقيين في استفتاء جديد.
2- ان اكثـر من54 مـادة دستـوريـة
ـــون لـن تــطــبق إلا بمـــوجـب قـــان
فــــرعــي خــــاص، وهــــذا يــتـــطلــب
سـنــوات مـن الجهــد الـتــشـــريعـي،
ممـا يعني ان الـدستـور لن يـأخذ
شـكـله الــنهــــائــي إلا بعــــد فــتــــرة

طويلة. 
3- ان تــطبـيق الـــدستـــور يتــوقف
ـــى انـــشــــاء "الهـيـئـــات ايــضــــاً عل
ــــــــة"، مـــثـل المحــكـــمــــــــة المــــــســـتـقـل
الاتحـــاديـــة الـعلـيـــا )والـــسلــطـــة
القـــضـــــائــيـــــة الــتــــشــــــريعــيـــــة(،
ـــســــان، ومفــــوضــيـــــة حقــــوق الان
وغـيـــرهـــا. وســـوف يـتحـــدد قـــوام
هـذه الهـيئـات بقــوانين تـكمـيليـة

لم تشرع بعد.
ــــدســتــــور في ضــــوء ذلـك، فــــان ال
الـدائم مـا يـزال مـنفتحـا.. وهـذه
فــرصــة ســانحـــة لتـشـــذيب المــواد
الغـامـضـة والمـتنـاقـضــة، واقتـراح

التشريعات التكميلية المناسبة.
علـى هـذا الأسـاس قــام معهـدنـا،
"معهد الـدراسات الاستراتيجية ـ
العراق" بـاعداد لائحة تـركز على
ـــــــات الـــتـعـــــــديـلات والـــتـــــشـــــــذيـــب
الاســـاسـيـــة والعـــاجلـــة حـمـــايـــة

للحريات والحقوق الاساسية.
اطلقنا على هذه الوثيقة اسم:

"لائحـــة الــتعــــديل الـــدسـتـــوري
لحـمــايــة الحــريــات الــسـيــاسـيــة،
المجـتمع المــدني، حقـوق الانـسـان

والمرأة والاقليات".
نـأمـل منـكم مـسـانــدة "اللائحـة"
كلَا او جـزءاً. نأمل اغتنـام فرصة
الانتخـابـات القـادمـة ومـا بعـدهـا
ــــدســتــــوري، ــــوعــي ال لــتعــمــيق ال
ــــــــأيـــيــــــــد الـقــــــــوى واجـــتــــــــذاب ت
الــسـيــاسـيــة المــســانـــدة للـتعـــديل

الدستوري.
رئــيــــس المـعهــــــد                       

 نائب  رئيس المعهد
ـــار              د. فــــالح عـبـــد الجـب

   د.هشام داوود
اولاً: تـــوازن الـنــظـــام الـــسـيـــاسـي

والتشريعي:
1 ـ مــؤســســة الــرئــاســـة ومجلــس

الاتحاد:
ان الـنظـام الـسيـاسـي لا يمكن ان
يستقـر بدون توازن واحـد عوامل
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ــــى حقـــوق المـنــظـمـــات غـيـــر عل
الحكــومـيــة في حــريــة الـنـشــاط
ـــيـــــــس حــــــــــرص ـــمـــي، ول ـــــــسـل ال
ـــــــــى الـــــــــدعـــم الحــكـــــــــومـــــــــة عـل
والتطويـر. نقترح استبدال هذه

المادة بـ:
ــــة اسـتـقلالـيــــة ــــدول ـ تحـتــــرم ال
وحــــريــــة مــــؤســـســــات المجــتــمع
المـــدنـي في الـنـــشـــاط الـــسلـمـي
تعـبـيـــراً عـن مــصـــالح المجـتــمع

المتنوعة.
ـــاً ـ المـــســــاواة في الفـــرص ـ ثـــامـن

المادة 16
وحـقـــــــوق الاقـلـــيـــــــات/ الادارات

المحلية ـ المادة )121(:
المـــادة 16 مـن الـــدسـتـــور تـنــص

على ما يلي:
تـكــــافــــؤ الفــــرص حق مــكفــــول
لجـــمـــيـع الـعـــــــراقـــيـــين، وتــكـفـل
ـــــــة اتـخـــــــاذ الاجـــــــراءات ـــــــدول ال

اللازمة لتحقيق ذلك.
ـــــدســتـــــوريـــــة ان هـــــذه المـــــادة ال
انـشــائـيـــة، تخلــو مـن أي معـنــى
مـــادي محـــدد. نقـتــرح صـيــاغــة
مـــــواد واضحــــة تحـــــدد حقــــوق
المــــرأة، والاقلـيـــات، الـــى جـــانـب
المــــواطــنــين بعــــامــــة، في فــــرص
الـــوظـــائـف العـــامـــة، والـعقـــود،
وصنــاعــة القــرار، وايجــاد هـيئــة
رقـابـة مـسـتقلــة ذات صلاحيـات

لمراقبة ذلك. ونقترح ما يلي:
ــــات ـ مـــشــــاركــــة المــــرأة في الهــيــئ
المـستقلة الاسـاسية بنـسبة %25،
مـثـل مجلــس الخــدمـــة العــامــة
الاتحــاديــة، واعـطـــائهــا فــرصــة
مماثلـة في التـعيينـات في اجهزة

الدولة.
ـ مـــشـــاركــــة الاقلـيـــات الاثـنـيـــة
ـــــديــنــيـــــة لـــضــمـــــان تمــثـــيل وال
مـصالحهـا في الهيئـات المسـتقلة
الاسـاسيـة وبخاصـة في الهيـئات
المـستقلــة مثل مجـلس الخـدمـة
العامة الاتحادية وضمان فرص
ــــة في اجهـــزة الــتعـيـين المـنـــاسـب

الدولة.
ـ اقـرار انـظمـة هــذه الهـيئـات في

البرلمان بأغلبية الثلثين.
تفيد المادة )121( كفالة:

الحقـــوق الاداريـــة والــسـيـــاسـيـــة
والـــثـقـــــــافـــيـــــــة والـــتـعـلـــيـــمـــيـــــــة
للقـوميـات المختلفـة كالـتركـمان
والـكلـــدان والآشـــوريـين، وســـائـــر
المكـونـات الاخــرى، وينـظـم ذلك

بقانون.
رغـــم اعـــتــــــــــراف هــــــــــذه المــــــــــادة
بـــالحقـــوق المـــذكـــورة، الا ان دور
ومـشــاركــة اصحــاب الـشــأن )أي
القـــوميــات والمكــونــات الاخــرى(
ـــد مـن نــص غـيـــر محـــدد. ولا ب

اضافي يجيز:
- مــشـــاركـــة ممـثلـي القـــومـيـــات
والجمـاعات الدينيـة في مناقشة
ــــــــون الـــنــــــــاظـــم واقــــــــرار الـقــــــــان
ــــــواردة في المــــــادة لحـقــــــوقـهــــــا ال

.)121(
- مــــــشــــــــاركــــــــة ممـــثـلـــي هــــــــذه
القـــــومــيـــــات والجــمـــــاعـــــات في
الهـيـئــات المــسـتقلـــة )مفــوضـيــة
ــــســــــان، المحـكـــمــــــة حـقــــــوق الان
ــــــة الاتحــــــاديــــــة الـعـلـــيــــــا، هـــيـــئ

النزاهة.. وغيرها(.
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وتــثقـيـفه بـحقـــوق الانـــســـان، او
صلاحيـة التحقيق في ممارسات
الحكــومــة، ومــراقـبــة تـصــرفــات
هذه الاخيرة او مراقبة قوانينها
الـتــي تخــــرق حقـــوق الانـــســـان

المثبتة للعراقيين والعراقيات.
نقتـرح في هـذا الـصـدد ان يـضم
القـانـون النـاظـم لعمل الـهيئـات
المـسـتقلـة، الــذي سيعــرض علـى

مجلس النواب المواد التالية:
مـادة 1- تتمتع المفـوضية الـعليا
لحقـوق الانـسـان بـالـصلاحيـات
اللازمــة لاحــالـــة القــوانـين الــى
المحكـمـــة الاتحـــاديـــة العلـيـــا اذا
كانت هذه القـوانين تشكل خرقاً
لحقـــوق الانــســـان كـمـــا حـــددهـــا
الاعــلان الــعـــــــــــــالمــــي لحــقـــــــــــــوق
ــــســــــان، والمــيــثــــــاق الـعــــــالمــي الان

للحقوق السياسية والمدنية.
مـادة 2 ـ تنـشئ المفـوضيــة العليـا
لحقــوق الانـســـان لجنــة فـــرعيــة
لشـؤون المـرأة تـدقق في القـوانين
والمـمــارســات الـتـي تمــس حقــوق

الانسان المتعلقة بالمرأة.
مـادة 3 ـ تصدر المفـوضية تقـريراً
ـــاً حـــول مـــدى انـــسجـــام سـنـــوي
قـــوانـين وممـــارســـات الحكـــومـــة
العــراقـيـــة مع حقــوق الانــســان،
كـمـــا حـــددهـــا الاعـلان العـــالمـي
ــــســــــان، والمــيــثــــــاق لحـقــــــوق الان
العـــالمــي للـحقـــوق الـــسـيـــاسـيـــة

والمدنية.
ــــرشــيـح وتعــيــين مــــادة 4 ـ يــتــم ت
اعضـاء المفوضية الـعليا لحقوق
الانـــســــان بقـــرار اجـمـــاعـي مـن
ـــرئـــاســـة، مـــشفـــوعـــاً مـجلـــس ال

بمصادقة البرلمان.
مـادة 5 ـ تنـشئ المفـوضيــة العليـا
لحقـوق الانـســان مكتـب تحقيق

للنظر في شكاوى الجمهور.
ــــــة ــــــرقــــــاب مــــــادة 6 ـ ألا تمــــس ال
البـرلمـانيـة علـى المفـوضيـة قـدرة
هــذه الاخـيـــرة  علــى الـتحقـيق،

ولا تمس استقلاليتها
أمــا بخصــوص "هيئـة النـزاهـة"،

فنقترح ما يلي:
صيـاغـة قـانـون للـشفــافيـة يلـزم
ـــأن تمـنـح الهـيـئـــة الحـكـــومـــة ب
حـريـة الحصـول علـى المعلـومـات
المتعلقة بكل العقود والمناقصات
والقــرارات المـتـعلقــة بــاسـتـئجــار
الخـــــــدمـــــــات، وغـــيـــــــر ذلــك مـــن

الامور.
ســــابعــــاً ـ مــــؤســـســــات المجــتــمع

المدني ـ المادة 43:
المادة 43 تنص على ما يلي:

اولا: تحـرص الدولة علـى تعزيز
دور مــؤسـســـات المجتـمع المـــدني،
ــــــطـــــــــــويـــــــــــرهـــــــــــا ودعـــمـهـــــــــــا وت
واستقلالـيتهـا، بمـا ينـسجم مع
الـــوســـائل الـــسلـمـيـــة لـتـحقــيق
الاهــداف المشـروعـة لهـا، وينـظم

ذلك بقانون.
ان هـــذه المـــادة غـــائـمـــة، ويمـكـن
للـحكـــومـــة ان تقـيـّــد نــشـــاطـــات
المـنــظـمـــات غـيـــر الحكـــومـيـــة او
تهـيـمـن علـيهـــا وتـــشلهـــا، اذا مـــا
ــــى عــملــت هــــذه المــنــظــمـــــات عل

انتقادات سياسة الحكومة.
هناك حاجة لـوضع قانون يؤكد
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وينظم ذلك بقانون".
ان هــذه المـــادة تجيـــز للعــراقـيين
)والعـراقيـات؟( حـريـة الاختيـار،
لكـن المــضـمـــون ملـتـبـــس وغـيـــر
واضـح، في حـــــــال اذا مـــــــا  رغـــب
الــزوجــان )المـتعــاقـــدان في عقــد
ــــون 1959 او زواج( تـــطــبــيق قــــان
كـانـا في الاصل قـد تعـاقـدا وفقـاً
ـــون .1959 وهــــذا تقـيـيـــد لقـــان
لحـريـة الاخـتيــار كمـا ان حـريـة
الاخـتيـار عــائمــة، نظـراً لـوجـود
طــرفين في عقـد الـزواج: الـرجل
والمـرأة، مما يـوجب منح الحـرية

لكل من هذين الطرفين.
نقـتــرح اضــافــة بـنـــود تكـمـيلـيــة

لهذه المادة على النحو:
1 ـ يـجــــــري الــبــت في قـــضــــــايــــــا
ـــــشخـــصــيــــــة وفقـــــاً الاحـــــوال ال
لقـانـون مــدني عـام يـطـبق علـى
سائـر العراقيـين والعراقيـات، ما
لــم يقـــرر الــطـــرفــــان )في عقـــد
ـــاللجـــوء الـــزواج( خـلاف ذلك، ب

الى محاكم دينية.
2 ـ لا يجــــوز اكـــــراه أي شخـــص،
ذكــراً او انثـى، علــى اللجـوء الـى
ـــــــديـــنـــيـــــــة مـــن دون المحـــــــاكـــم ال
مـــوافقـته )الــذكــر( ومـــوافقـتهــا
)الانـثـــى(، وذلك طـبقـــاً للـمـــادة
35 مـن الـــدسـتـــور الـتـي تحـمـي
الـفـــــــرد مـــن الاكـــــــراه الـفــكـــــــري

والسياسي والديني.
3 ـ احـالة كل قـضايـا الاستئـناف

الى المحاكم المدنية.
4 ـ لا يجـــــوز لقــــرارات المحــــاكــم
ـــــديــنــيــــــة ان تخــــــرق حقـــــوق ال
الانـســان المكفـولـة في الــدستـور،
وفي الاتفـــاقـــات الـــدولـيـــة الـتـي

صادق عليها العراق.
المادة 42:

"للعـراقي حريـة التنقل والـسفر
والسكن داخل العراق وخارجه".
تـكـفـل هــــــذه المــــــادة الحــــــريــــــات
ــــوحــــة المــــذكـــــورة، الا انهــــا ممــن
لـلعـــراقـي ـ وهـي صـيغـــة المـــذكـــر
المفـــرد، ممـــا قــــد يفــتح المجـــال
لغـمط حق المـرأة في هـذا البـاب،
نــظـــراً لـــوجـــود ســـوابق تحــظـــر
ــــى المــــرأة مــن غــيــــر الـــسفـــــر عل

مرافقة. 
نقتـرح: تعــديل كلمـة "العـراقي"
واسـتبــدالهــا بـتعـبيـــر: للعـــراقي

والعراقية.
ســادســاً ـ حقــوق الانـســان ـ المــادة

:100
ــــــــنـــــــــــــص المـــــــــــــــــــــــادة 100 مــــــــن ت

الدستورعلى ما يلي:
تعــد المفــوضـيـــة العلـيــا لحقــوق
الانـــســــان والمفــــوضـيــــة الـعلـيــــا
المــسـتقلـــة للانـتخــابــات وهـيـئــة
ــــة ــــات مـــســتـقل ــــزاهــــة، هــيــئ الــن
تخضع لـرقـابـة مجلـس النـواب،

وتنظم اعمالها بقانون.
ان هـــــذه المـــــادة تحــــــوي ثغـــــرات

عديدة قد تؤدي الى:
- اخـراج هـيئـات ضـعيفــة، وغيـر
مـــــــــــؤثـــــــــــرة، لأن وظـــــــــــائـفـهـــــــــــا

وصلاحياتها غير محددة.
- ان المفــوضـيـــة العلـيـــا لحقــوق
ــــــســــــــان مـجــــــــردة مـــن ايــــــــة الان
مـيــــزانـيــــة، ومـن الـــصلاحـيــــات
ـــة لـتـنـــويـــر الجــمهـــور المـــسـتـقل
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ـ تجـــديـــد نـــصف عـــدد اعــضـــاء
المحـكــمــــــة مع انـــتهــــــاء كل دورة

برلمانية.
- تـــتخـــــذ المحـكــمـــــة قــــــراراتهـــــا
ـــــــر الاعـــضـــــــاء بـحـــضـــــــور ســـــــائ

وبأغلبية الثلثين.
رابعاً ـ الحريات الـسياسية: المادة

:36
تـنــص المـــادة 36 مـن الـــدسـتـــور

على ما يلي:
ــــــة بمــــــا لا يـخـل ــــــدول "تـكـفـل ال

بالنظام العام والآداب.
اولا ـ حــريــة الـتعـبيـــر عن الــرأي

بكل الوسائل.
ـــــة الـــصحـــــافـــــة ـــــا ـ حـــــري ثـــــانــي

والطباعة والاعلان والاعلام.
ثـالثـا ـ حـريـة الـنشــر والاجتمـاع
والـتــظـــاهـــر الـــسلـمـي، وتـنــظـم

بقانون.
رغـــم ان هـــــــذه المـــــــادة تـعـــتـــــــرف
بــالحــريــات الــسـيــاسـيــة، حــريــة
الــرأي والـصحــافــة والاجـتـمــاع،
فـانهـا تفـرض تقييـدات غامـضة
المعـنـــى، يمكـن ان تــؤدي الــى مــا

يلي:
ـ يمـكـن مــنع انــتقـــاد سـيـــاســـات
الحكـومـة بـذريعــة ان ذلك يخل
"بـــالـنـظـــام العـــام" )كـمـــا حــصل
ويحصل في بـلدان عـربيـة كثـيرة
عـلى اساس نفس هـذه الصياغة

الدستورية(.
ـ يمـكــن لـلحـكـــــومــــــة ان تقــيـــــد
بمـــوجـب بـنـــد الآداب والـنــظـــام
العــام ان تقيـد حـريـة المـواطـنين
في الـتنظيم السياسي دفاعاً عن

حقوقهم الاساسية.
ـ يمــكـــن حــــــــرمــــــــان المــــــــرأة مـــن
الـتظـاهـر في الامــاكن العـامـة او
الـدعوة الى المـساواة في الحقوق،
بذريعة ان ذلك يخل بـ"الآداب".
وابتغـاء حمـايـة حـريـة التـعبيـر،
والــــصـحــــــــافــــــــة، والاجـــتـــمــــــــاع
والـتــظـــاهـــر الـــسلـمــي، نقـتـــرح
ـــــدســتـــــور اضـــــافـــــة مـــــادتـــين لل

تفيدان:
ـــــــة ـــــــأويـل مـقـــــــول 1 ـ لا يـجـــــــوز ت
"الـنــظــــام العــــام" ذريعـــة لـكـبـت
التعـبيـر بـوســائل سلـميــة وغيـر
ــــشــــــر ــــــرأي او ن عــنــيـفــــــة عــن ال
ــــومــــات خــــدمــــة لمــصـلحــــة المـعل

الجمهور.
ـــــــة ـــــــأويـل مـقـــــــول 2 ـ لا يـجـــــــوز ت
ــــت حـق "الآداب" ذريـعـــــــــــــة لـــكــــب
الــرجـــال والنـســاء في الاجـتمــاع
ــــومــــات ـــشــــر المـعل ــــسلــمــي، ون ال

للتعبير العلني عن رأيهم.
3 ـ ويـنبغي لحـدود النـظام الـعام
والآداب المـقـــيــــــــدة الا تـــتـجــــــــاوز
المعـــانـي الـتـي حــــددتهـــا لجـنـــة
الامم المتحدة لحقوق الانسان.

4 ـ يحـــــدد القـــضـــــاء )القـــضــــاء
المـدني( المعـنى الـدقيق لمفهـومي

"الآداب" و"النظام العام".
خـامـسـاً ـ حقـوق المـرأة والأسـرة ـ

المادة 39
تـنــص المـــادة 39 مـن الـــدسـتـــور

على ما يلي:
"العـــراقـيـــون احـــرار في الالـتـــزام
بـــاحـــوالهـم الــشخـصـيـــة حــسـب
ـــــــاتـهـــم، او مـــــــذاهـــبـهـــم او ديـــــــان
معـــتقـــــداتهــم او اخــتــيـــــاراتهــم،
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الــفــقــه الاســلامـــــي وفــقــهـــــــــــــــاء
القـانـون، يحـدد عــددهم وتنـظم
طــــــريـقــــــة اخــتــيــــــارهــم وعــمـل
المحكمـة بقـانـون يـسن بـأغلـبيـة

ثلثي اعضاء مجلس النواب.
لعل أبـرز تغييـر في عراق مـا بعد
الحـــرب هـــو ارســـاء إسـتـقلالـيـــة
القــضـــاء،تـنــظـيـمـيـــا ومـــالـيـــا.
وســـيـلـعـــب هـــــــــذا الجـهـــــــــاز دورا
ــــــى أســــــاســيــــــا في الحـفــــــاظ عـل
التــوازن الــسيـــاسي، إذا بـقي هــو
ـــا، ونعـنـي بـــذلك نفـــسه مـتـــوازن
المحكمـة الـدستـوريـة الـتي يجب
ــــــى أن تــتــــشـكـل مــن الــنـــص عـل
ــــــون ــــــراء الـقــــــان الـقـــضــــــاة وخــب
المـدنيين وليس رجـال الدين لأن
هـــؤلاء الاخـيـــريـن سـيحــتكـــرون
حق الـتفــسـيــر "ثــوابـت وأحكــام
الاسلام" ،  ممــا يــدمــر الـنــسـيج
المـــدنـي والـتـــوازن والفـيـــدرالـي،

الواحد بعد الاخر. 
ان المحـكـمـــة الـــدسـتـــوريـــة هـي
واحـــدة مـن أهـم الهـيـئـــات الـتـي
سـتـنــظـم عــمل الـــدسـتـــور، مـن
حيـث تفــسيــره، وحل الخلافــات
ــــدســتــــوريــــة بــين الـــسلــطــــات ال
الحــكـــــــــومـــيـــــــــة، الاتحـــــــــاديـــــــــة
والمـنــطقـيـــة، والمحلـيـــة، وكـــذلك
ـــــــة ـــــــدول حـل الخـلافـــــــات بـــين ال
والمـواطن بعامـة. لكن المادة )89(
تحـوي فـراغـات عـديـدة قـد تخل

بتوازن وعمل هذه المحكمة.
نقترح، لسـدّ هذه الثغرات، المواد

التالية:
ـ ان يكـون سائـر اعضـاء المحكـمة
ـــــــــة الـــــــــدكـــتـــــــــوراه او مـــن حـــمـل
المـاجـستيـر في القـوانين المـدنيـة،
ــــــرة لا تـقـل عــن عــــشــــــر مـع خــب

سنوات في ممارسة القضاء.
ــــراء الفـقه ـ ألا يـــزيـــد عـــدد خـب
الاسلامـي عن عـــدد الخبــراء في

الديمقراطية والقانون المدني.
ـ ألا يــقــل تمـــــثـــــيــل المــــــــــــــــرأة في
المحكمة عن 25% من مقاعدها.
* الاســـاس الـــدسـتــــوري لعــمل

المحكمة:
ـ تـفسيـر المادة 2 ـ أ مـن الدسـتور،
يعـتمــد قــاعــدة "مبــادئ الاسلام
المجمـع عليهـا" ومعـاييـر حقـوق
الانـسـان الـشــاملــة، المكفـولـة في

المواثيق الدولية.
ـ تـفــــــــســـيــــــــــر المــــــــــادة 2 ـ ب مـــن
ــــدســتـــــور، يعــتــمــــد نـــصــــوص ال
الاعــلان الــعـــــــــــــالمــــي لحــقـــــــــــــوق
ــــســــــان، والمــيــثــــــاق الـعــــــالمــي الان

للحقوق المدنية والسياسية.
ـ تحـــال القـــوانـين الـــى المحكـمـــة
الاتحــــــاديــــــة الـعـلــيــــــا مــن اجـل
المـراجعـة والتـدقيق الـدستـوري،
إمـــــــــــــا عــــن طـــــــــــــريــق دعـــــــــــــاوى
الاعتــراض المــرفــوعــة ضــد هــذه
القـــوانين في المحـــاكم الـــدنيــا، او
حـين تحــيلهــا الـيهـــا المفــوضـيــة

العليا لحقوق الانسان.
- يتـولـى مـجلس الـرئـاسـة البت
بـــالاجمـــاع في اسمــاء المــرشـحين
بنــاء علــى تـــوصيــة مـن مجلـس
القـضاء الاعـلى، ومـوافقـة ثلثي

مجلس النواب.
ـ تحـديد عـدد كاف مـن الاعضاء

لضمان اوسع تمثيل.
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تـفيــد تجــربــة الامم المـتحــدة في
ـــنـــــــــــزاع ـــــــــــدان مـــــــــــا بـعـــــــــــد ال بـل
ومجــتــمعــــات الــتعــــدد الأثــنــي ـ
الـــثقــــافي، ان نـــظـــــام الاغلــبــيــــة
ـــة المـــوصـــوفـــة  هـــو خـيـــر وســيل
لـتـــوســيع المـــشـــاركـــة، ولــضـمـــان

حقوق الجميع.
ان كثرة من مواد الـدستور )اكثر
ــــــى مــن 50 مــــــادة( تــتــــــوقـف عـل
تـشـريع قـانـون نــاظم لهـا. وهـذا
يعـني وجــود فــراغـــات دستــوريــة
ـــونـيـــة يجــب ان تملأ. ولـم وقـــان
ــــــدســتــــــور ضــــــوابـــط يـحــــــدد ال

التشريع بل تركها عائمة.
ــــدســتـــــور في بعـــض ونجــــد في ال
الاحيان قـواعد تشريع القوانين
والقــرارات مــرة بــالاغلـبيــة )دون
ــــــالاغلــبــيـــــة تحـــــديـــــد( ومـــــرة ب
ـــالاغلـبـيـــة الـبـــسـيــطـــة، ومـــرة ب
المطلقـة، ومرة بـاغلبيـة الثلثين.
ولمــا كنـا في مـرحلـة تــأسيـس ولمـا
كـــان المجـتــمع مــنقـــسـمـــاً، فـــان
الأسلـم اعـتـمـــاد مـبـــدأ اغلـبـيـــة

الثلثين في القوانين الجديدة.
ان مثل هذا الشرط يكفل اوسع
ــــاب مـــشــــاركــــة، كــمـــــا يفــتح الــب
لايجـــاد حلـــول وســط مقـبـــولـــة
ـــــدأ ـــــى اســـــاس مــب لـلجــمــيـع عل

التوافق الذي يقر به الكل.
ــــاك ايـــضــــا قــيــــد  إجــــرائــي هــن
تـــوافقـي علــى كـتــابــة الــدسـتــور
الــدائـم، اذ مـن حق ثلاثــة اربــاع
ــــــــين في أي ثـــلاث المــــــــــــصـــــــــــــــــــــــوت
محـــافــظـــات رفــض الـــدسـتـــور.
وهذا يعطي عمليا للمحافظات
امـكــــانــيــــة ان تـــصـــــدّ او تعـــطل
ــــــة  او تـعــــــديـل عـــمـلـــيــــــة كـــتــــــاب
ـــــــدســـتـــــــور اذا كـــــــان مـــــــاســـــــا ال
بمصـالحهـا . هـذا الـوضع يـرغم
الجـمـيع علـــى الاتفـــاق، ويعـطل
الاحـتكــار أنــى أتــى. ولا بــد مـن
الحفـاظ علـى هــذا المبـدأ في كل

استفتاء عام.
ب ـ الـتمـييـــز الجنـسـي في اللغــة

الدستورية:
ان لغـة الــدستــور تعـتمــد صيغـاً
عــديــدة لــوصف الافــراد، مـنهــا:
العـراقي، المواطن، او العـراقيون،
او الفـــــرد. ولمـــــا كـــــانــت صـــيغـــــة
"العـــراقـي" او "العـــراقـيـــون" هـي
من جـنس المـذكـر، فـانهـا تـوحي،
ولـربمـا سهـواً، بـوجـود تمـييـز في
الجـنـــس، في حـين ان الـــدسـتـــور
يحــظـــر الـتـمـيـيـــز علـــى اســـاس
الجـنـــس او العـــرق او القـــومـيـــة
)المـــادة 14(. وعلـيه نقـتــرح ادراج
مــادة في الــدسـتــور علــى الــشـكل

التالي:
ـ حيـثمــا ورد تعـبيــر: العــراقي او
الـعــــــــراقـــيــــــــون، او المــــــــواطـــن او
المـــواطنــون، او الفــرد او الافــراد،
في نــص هـــذا الـــدسـتـــور، فــــانه

يشمل الجنسين دون تمييز.
ثـالثاً ـ المحكمة الاتحـادية العليا

ـ المادة 89
تنص المادة 89 على ما يلي:

اولا: المحكمـة الاتحـاديـة الـعليـا
هـيئــة قضــائيـة مـسـتقلـة مــاليـاً

وادارياً.
ثانيـا: تتكون المحكمة العليا من
عـــدد مــن القــضـــاة وخـبـــراء في
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تـوازنه هـو تقـسيم الـسلطـات امـا
ـــــــدأ الـعـــــــامـل الآخـــــــر فـهـــــــو مـــب
الـتــــوافقـيـــة. ان الـتــــوافقـيـــة في
الاسـاس تقـوم علـى ايجـاد آليـات
للـتـــوازن بـين شـتـــى الجـمـــاعـــات
المكـونـة للأمـة )العـراقيـة في هـذه
الحـــالـــة( بـــاعــطـــاء عـنـــاصـــرهـــا
الــرئيــسيــة حق الـنقـض، أي قـوة
ــــتـعــــــطــــيـل، مــــن اجـل حــــمـل ال
الاكـثـــريـــات الاثـنـيـــة و الـــديـنـيـــة
ــــى اخــــذ مــصــــالح الاطــــراف عل

الاخرى بعين الاعتبار.
وهـذه مسـألة بـالغـة الاهمـية، اذا
ــــة ــــدول ــــا أمــــريــن: ان ال ــــذكــــرن ت
ــــدأ ــــى مــب الحــــديــثــــة قــــامــت عل
ـــــــديمقــــــراطــيــــــة وهــي الحـكــم ال
بــالــرضــى وحكـم الاغلـبيــة، لـكن
الـــدولـــة الحـــديـثـــة قـــامـت ايـضـــا
علــى مبــدأ القــوميــات: لكل أمــة
ـــــة دولـــتهـــــا. واوضحــت الـــتجـــــرب
الـتـــاريخـيـــة وجـــود تعـــارض بـين
ـــــديمقــــراطــيــــة )حـكــم ــــدأ ال مــب
ـــالاقـتـــراع(، ومـبـــدأ الاغلـبـيـــة ب
القــومـيــات في الــدول المخـتلـطــة
قـــومـيـــا وديـنـيـــا، وهــــو تعـــارض
افـضـــى الـــى اسـتـبـــداد الاثـنـيـــات
الـكبـرى )(ethnocracy، ولحل
هـــــذا الـــتعـــــارض وجـــــدت صـــيغ
الفـيـــدرالـيـــة، او الـتـــوافقـيـــة، او

مزيج الاثنين.
ويتجلـى مبـدأ التـوافقيـة حـاليـا
في انــشـــاء مجلــس رئــاسـي يـضـم
ــــــــون ــــــــائـــبـــين يمـــثـل رئـــيــــــســــــــا ون
الجماعات الرئيسية، ويتمتع كل
عـضـــو بحق الـنقــض )الفـيـتـــو(.
ويمكن للـفيتـو الـرئـاسي تعـطيل

التشريعات الماسة بالتوازن.
وبـالــطبع يـرفـض دعـاة المـركـزيـة

هذه المبادئ المقيدّة.
ان التمـسك بصلاحيـات النقض
ــــاســــة ضــــروري ــــرئ )الفــيــتــــو( لل

لاسباب عديدة:
ــــــــى اولا- نـحـــن لا نـــتــــــــوفــــــــر عـل
مجـلس )برلمـان( للقومـيات  لكي
يـوازن سلطـة الجمعيـة الوطـنية،
ويمـــنح لـكـل القـــــومــيــــــات حقـــــا
ـــــا في تقــــريــــر الامــــور مــتـــســــاوي

الاساسية.
ــــواء وثــــانــيــــا - ان الحــــد مــن غل
الـــسلــطـــة الـتـنفـيـــذيـــة يـتــطلـب
وجـــود نـظـــام قـضـــائـي )بمـــا فـيه
محكـمة دسـتوريـة( متين وراسخ،

وهذا لا يتوفر في العراق.
ـــى مـــا تقـــدم وجـــوب يـتـــرتــب عل
الـتـمـــسك بــصلاحـيـــات الـنقـض
)الفيتو( للرئاسة لدورتين لحين
ـــــس ـــــشـــــــاء مـجـل اســـتــكـــمـــــــال ان

الاتحاد.
ـــــس الاتحـــــــاد يمــكـــن ان ان مـجـل
ــــس ــــــى غــــــرار مـجـل يــتــــشـكـل عـل
الاعيـان العـراقي الـقديم او عـلى
ـــــــــــس الــلــــــــــــــوردات غــــــــــــــرار مــجــل
الـبريـطانـي او على غـرار مجلس
الــشيــوخ الاميـركـي او علـى غـرار
مجــــالـــس اتحــــاديــــة اخــــرى في

العالم. 
اقتــراحنــا ان يكـون هـذا المجلـس
مــؤلفـــاً من مــائـتي عـضــو بــواقع
عشـرة اعيان لكل محـافظة زائداً
عـــــشـــــــريـــن مـــن الاعـــيـــــــان يـــتـــم
اختيـارهم من بين ابـرز المفكـرين
ـــــدعــين وفـقهـــــاء ـــــاب والمــب والـكــتّ

القانون. 
وبهـذا تتـألف الجمعيـة العراقـية
مـن مـجلــسـين، مـجلــس الـنـــواب
ومجـلس الاتحـاد، ويـشكلان معـاً

السلطة التشريعية الجديدة.
ثانياً: قواعد التشريع
أ ـ القوانين الجديدة:
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معهد الدراسات الاستراتيجية ـ العراق

العدد )531(السبت)12( تشرين الثاني2005

NO (531) Sat. (12)November

اعد معهد الدراسات
الاستراتيجية -

العراق وثيقة باسم
"لائحة التعديل الدستوري

لحماية الحريات
السياسية، المجتمع

المدني، حقوق الانسان
والمرأة والاقليات"

ولاهمية هذه الوثيقة
التي تتناول قضايا

التعديل الدستوري تنشر
)المدى( هذه الوثيقة

كاملة.

لائـحــــــــة الـــتـعــــــــديـل الــــــــدســـتــــــــوري


